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مسألة 
| عدم تخطئة العامل por‏ الواحد [ 
فقال : كيف تنكرون أن يكون ارسال ' أخبار الاحاد في الاحكام الشرعية 
مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الامامية يختلفون فيمابينهم في أحكام 
شرعية معروفة . 
ويستمسك كل فريق منهم الى اخبار الاحاد في المذهب ولايرجع ' كل 
[vu],‏ موالاة الفريق الآخر وان call‏ ولايحكم callao o‏ وهذا 


يقتضي أنه انما لميرجع عن‌موالاته» لانه استند فيما يذهب gal dl‏ حجة . 
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ان أخبار الاحاد ممالم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالاقل " » ولا 


. ظ : اعمال‎ )١ 


؟)خ ل : يخرج . 
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القطع العذر بذاك » واذا كان خبر الواحد لايوجب عملا ء فانما يقتضي اذا 
كان راويه على dle‏ العدالة EL‏ » فالتجويز لكونهكاذباً ثابت » فالعمل بقوله 
يقتضي الاقدام على مايعام قبحه . 

فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الاحاد » بأن لانكفر من 
خالفنا في بعض الاحكام الشرعية من الامامية ولايخر ج عن موالاته » فلاشبهة 
في بعده » لانا لانكفر ولانرجع عن موالاة من خالف م-ن أصحابنا في بعض 
الشرعيات » وان استند في ذلك المذهب الى التقليد » أويرجع فيه الى شبهة 
معلومة بطلانها . 

ولم يدلعدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك 
به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق Oly‏ فيه الحجة » فكذاك ماظنه السائل . 

وبعد : فلو كنا انما عدلنا ع نتكفيره وأقمنا على موالاته منحيث استند من 
أخبار الاحاد الىماقامت الحجة فيالشريعة e‏ لكنا لانخطثه ولانأمره بالرجوع 
عما ذهب اليه » لان من عول في مذهب على مافيه الحجة ولا يشتمل عليه ' . 

ونحن نحطىء من أصحابنا من خالفنا فيما قامت‌الادلة الصحيحة عليه من 
الأحكام الشرعية » ومايره ' بالرجوع الى الحق وقول ماهو عليه . 

وانما لانضيف الى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة» وليس 
كل مخطىءكافراً وغيره " مسلم » وان الحق؟ من أصحابنا في الاحكام الشرعية 
انما عول فيما ذهب اليه» ومن عدل على خبرالواحد وهو لايوجب BS lolo‏ 

. خ ل : عنه‎ )١ 

. ظ : ونأمره‎ (y 

*) ظ : وغير . 

. خ ل : المحق‎ )٤ 

) فى الهامش : عول عن . 

- YY: - 


0,5 عالماً قاطعاً وما بقي مايحتاج اليه في هذا الكلام » الا أن يبين ٠ن‏ أي 
وجه لم نكفر منخالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم al‏ مبطل . 

والوجدفي ذلك :ان التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية »كنفي الموالاة 
والتوارث والتنا كح وماجرى مجرى ذلك . 

وهذا انما يعلم بالادلة القاطعة » وقدقامت الدلالة واجتمعت الفرقة المحقة 
على كفر من gale‏ في الاصول e‏ كالتوحيد والعدل والنبوة والامامة . 

Lb‏ خلاف بعض أصحابنا لبعضفي فروع الشرعيات » فمما لم يقم دليل 
على كفر المخطىء » ولو كان كفراً لقامت الدلالة على ذلك من حاله » وكونه 
معصية وذنباً لايو جب عندناالرجو ع عنالموالاة »كما نقول ذلك في كلمءصية 
ليست بكفر . 

فان قيل :فلوخالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين وذهب الىغسلهما 
وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه »كنتم تجتمعون على موالاته . 

قلنا : هذا مما لايجوز أن يخالف فيه امامي e‏ لان هذه الاحكام وما أشبهها 
معلوم ضرورة أنه هذهب الاثمة » وعليه اجماع الفرقة المحقة » فلايخالف فيها 
من وافق في أصول الامامة » وانما يخالف فيها من يخالف في الاصول الامامية 
ومن حالف فى أصولهم كفر بذلك . 

فان قيل : أفلستم تكفرون مخالفيكم من الف في صغير فروع الشرعيات 
و كبيرها e‏ فكيف تكفر المخالف بما لاتكفر به الموافق . 

Lu‏ : نحن لانكفر Lille‏ اذا حالف في فرع لوخالف فيه موافق من 
اصدا بنا لم نكفره »وانما نكفر المخالف في ذلك الفرع los‏ ذهب اليه المذاهب 
التي تقتضي تكفيره . 

مثال ذلك : ان من خالف من أصحدابئا وقال : ان ولد الحرمن المملوكة 
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مملوك e‏ اذا لم يشرك لم يكن بذلك كافراً » وكان هذا القول باطلا . 

وكذلك المخالف لنا فيالاصول اذا خالف هذه المسألة وقال : ان الولد 
مملوك وهذا مذهيكم > لايكون به-ذا القول بعينه of AS‏ وانما نكفره في الجملة 
بما حالف فيه مما يقتضي الادلة أن يكون كفراً . 


